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Article history: Abstract: 

Received: 26th February 2025  Arbitration means that the subject of the dispute is related to international 

trade, and in terms of international arbitration being a means of resolving a 

dispute between two or more persons of international law by a ruling issued 
by an arbitrator or a group of arbitrators chosen by the disputing countries, 

and with the aim of identifying the importance of having a special law on 
arbitration to resolve disputes in the international trade fair, especially after 

external openness and attracting foreign investments, and to achieve this, it 

is necessary to research comparative laws, especially Libyan Arbitration Law 
No. 10 of 2023 in order to reach a result that confirms the necessity of 

enacting a special law on arbitration in Iraq, and in this study, national legal 
texts were analyzed and comparative laws and international agreements were 

studied, relying on the descriptive analytical approach, as well as the 
comparative approach, and at the end of the research, a conclusion was 

drawn up that includes the most important results reached by the research, in 

light of which a set of recommendations were proposed, we mention from the 
results of the research: The arbitration agreement includes the characteristics 

of contracts, whether civil or commercial, and they are named contracts 
included in a special law, and stipulate the condition of writing as a basic 

legal condition, otherwise it is considered void, and it can be applied 

Arbitration on fixed-term contracts under the agreement concluded between 
the parties. 
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/ لسنة  10قرار التحكيم وفعاليته )دراسة مقارنة بين قانون التحكيم العراقي وقانون التحكيم الليبي الجديد رقم /

2023) 
 العبودي  كاظم صكبانمصطفى سباهي 

 ماجستير قانون خاص 

 استئناف واسط محكمة    محامي في
qmra84416@gmail.com 

 : الملخص
النز موضوع  يكون  بأنه  بالتحكيم  الدولية يقصد  بالتجارة  متعلقاً  فيه  أن    ،اع  حيث  هو  ومن  الدولي  بين  التحكيم  نزاع  لحسم  وسيلة 

،  ن يختارون من قبل الدول المتنازع بواسطة حكم صادر عن محكم أو مجموعة محكمي  الدولي شخصين أو أكثر من أشخاص القانون

الانفتاح  و بعد  سيما  ولا  الدولية،  التجارة  معرض  في  النزاعات  لفض  بالتحكيم  خاص  قانون  وجود  أهمية  مدى  على  التعرف  بهدف 
الأجنبيةال الاستثمارات  التحكيم    ،خارجي وجذب  قانون  ولا سيما  المقارنة  القوانين  البحث في  بدَّ من  لا  ذلك  رقم  ولتحقيق  الليبي 

الوص  2023/ لسنة  10/ أجل  تؤكد ضرورة  ومن  نتيجة  إلى  العراق ل  بالتحكيم في  قانون خاص  وتم فيسن  تحليل    ،  الدراسة  هذه 
التحلي المنهج  على  بالاعتماد  وذلك  الدولية،  والاتفاقيات  المقارنة  القوانين  ودراسة  الوطنية  القانونية  وكذلك  النصوص  الوصفي،  لي 

تم في نهاية البحث وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، التي على ضوئها تم اقتراح مجموعة  ، والمنهج المقارن 
البحث:   نتائج  نذكر من  التوصيات،  تجارية، وهي من  من  أو  بالعقود سواء كانت مدنية  الخاصة  الخصائص  يتضمن  التحكيم  اتفاق  ان 

تطبيق   ويمكن  باطلاً،  يعتبر  فإنه  وإلا  أساسي،  قانوني  كشرط  الكتابة  وتشترط شرط  خاص،  قانون  في  المدرجة  المسماة  العقود 

 التحكيم على العقود المحددة المدة بموجب الاتفاق المبرم بين الأطراف. 
 .فعالية، العراق، ليبيا التحكيم،قرار، الكلمات المفتاحية:  

:   
 المقدمة: 

عرفه   كما  والرومانية،  كاليونانية  القديمة  الحضارات  عرفته  وقد  النزاعات،  حل  الوسائل في  أقدم  من  يعد  عام  كمفهوم  التحكيم  إن 

حكيم، حيث جاء في العرب، حيث كانوا يختارون المحكمين ممن يتصفون بأصالة الرأي ورجاحة العقل والمعرفة، وقد شرع الإسلام الت 
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مْ حَرَجاً مِّمَّا قَ )القرآن الكريم: هِّ نُونَ حَتَّى يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِّدُوا فِّي أنَفُسِّ ، (1)(ضَيْتَ وَيُسَل ِّمُوا تسَْلِّيماً فَلا وَرَب ِّكَ لا يُؤْمِّ
التحكيم  و التي ستتولى إجراءات  القضاء، سواء أكانت الجهة  من  النزاع بدلاً  اتفاقي قانوني لحل  أنه: "أسلوب  التحكيم على  يعرف 

التحكيم   بأنه ذلك  الدولي  التجاري  بالتحكيم  أم لم تكن كذلك" ويقصد  للتحكيم  دائماً  اتفاق الطرفين منظمة من أم مركزاً  بمقتضى 
ال بالتجارة  متعلقاً  فيه  النزاع  موضوع  يكون  ودوليةالذي  الدولي:  ،  أشخاص  التحكيم  من  أكثر  أو  بين شخصين  نزاع  لحسم  وسيلة 

المتنازعة الدولي القانون الدول  قبل  من  يختارون  محكمين  مجموعة  أو  محكم  عن  صادر  حكم  تكون  و،  بواسطة  التحكيم  قوانين  إن 
 قوانين إجرائية وشكلية وليست موضوعية، وذلك لأن الإجراءات تحتل الحيز  المهم في عملية التحكيم. 

وفي العراق نلاحظ أنه تمت الإشارة إلى أنه يمكن اللجوء إلى التحكيم في البعض من الحالات، وإن المشرع في العراق لم ينص  

  بشكل صريح عن قانون متعلق بالتحكيم بطريقة عامة، ولم ينص على التحكيم التجاري الدولي بطريقة خاصة، وتم تعريف التحكيم 
/   في / 2المادة  رقم  العراقي  المدنية  المرافعات  قانون  لعام  83/ من  نزاع محدد،  1969/  بخصوص  التحكيم  الاتفاق على  )يجوز  بأنه: 

ويمكن الاتفاق على التحكيم في جميع النزاعات التي تكون ناشئة عن تنفيذ عقد محدد، والقانون لم يشير إلى تعريف التحكيم،  
)إذا   بأنه:  2006لعام    13من قانون الاستثمار العراقي رقم    27/4المادة  في  وتم تعريف التحكيم    ،ولكنه أجاز الاتفاق على التحكيم(

  كان أطراف النزاع خاضعين لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقاً 

 للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دولياً(. 
بشأن التحكيم التجاري لم    2023لعام    10وفي السياق المتعلق بتنظيم مواضيع التحكيم في القانون الليبي، فنلاحظ أن القانون رقم  

( منه على جوانب تكون محددة، وتكون متعلقة  6( و)2يقدم التفصيل الواضح لبعض الأركان الأساسية للتحكيم، وحيث تركز المادة )
( المادة  في  يشترط  المثال  سبيل  وعلى  والأهلية،  في شكل  2بالصيغ  ذلك  كان  وسواء  بالكتابة،  موثقاً  التحكيم  اتفاق  يكون  أن   )

( من القانون المذكور تنص على وجوب  6المستندات الرسمية أو العرفية، وسواء كانت تقليدية أو إلكترونية، وحيث نجد أن المادة ) 

موضوع   ليبيا  في  المشرع  نظم  فقد  المجال  هذا  وفي  التحكيم،  اتفاق  في  والمتورطة  للأطراف،  الحقوق  في  التصرف  أهلية  توافر 
، وبموجب ذلك فإن هذا التنظيم  771وحتى المادة    739التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية وبشكل خاص في المواد من  

  739يكون منسجماً مع النموذج الذي تم وضعه من جانب لجنة الأونسيترال من أجل التحكيم التجاري الدولي، وحيث تنص المادة  
من قانون المرافعات في ليبيا على أنه يمكن للأطراف التي تكون متعاقدة أن تتفق بصفة عامة على عرض ي نزاع، ومن الممكن أن  

الماد تؤكد  وحيث  التحكيم،  معين على  عقد  تنفيذ  من  بموجب   742  ةينشأ  إلا  إثباتها  يتم  أن  يمكن  لا  التحكيم  أن مشارطة  على 
توضح أن التحكيم لا يكون صحيحاً إلا في حال كان الأطراف يملكون أهلية التصرف في    740/2الكتابة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة  

 حقوقهم.

القانوني من أجل التحكيم التجاري، والذي يتضمن المتطلبات الأساسية،   لذلك نستنتج أن المشرع في ليبيا يوفر الإطار  واستناداً 
التي تكون دقيقة، وذلك بخصوص هذه   التفاصيل  التطرق إلى  وأهلية الأطراف، ولكن من دون أن يتم  والتي تتعلق بصيغة الاتفاق، 

، ومن حيث أن ذلك من شأنه أن يعزز أهمية العودة إلى قانون المرافعات من أجل الزيادة في  2023لعام    10الأركان في القانون رقم
 التوضيح والتفصيلات. 

 إشكالية البحث 

، وبسبب طبيعة هذا التحكيم واللجوء إليه من قبل الأطراف الدولية لحل النزاعات بدل من  وفعاليته التحكيم    في قرارتتمحور دراستنا  
الإجابة على التساؤل الآتي ما هو قرار التحكيم وفعاليته في قانون التحكيم  اللجوء إلى القضاء الوطني، فتبدو إشكالية دراستنا في  

 ويتفرع عن هذا الإشكالية العامة عدد من التساؤلات: ، 2023/ لسنة 10العراقي وقانون التحكيم الليبي الجديد رقم / 
 ؟ ما هو مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية -1

 ؟ في العراق وليبيا والاتفاقيات الدولية وفقاً لقوانين التحكيم قرار التحكيم كيف يتم تنفيذ -2
 البحث أهمية  

أصبح التحكيم من الوسائل المثلى والأساسية في فض النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية، لذلك فإن دراستنا تركزت على 

 بيان مفهوم التحكيم التجاري الدولي وجميع الإجراءات المتعلقة به، وآلية تنفيذ القرارات التحكيمية والطعن فيها.
 ف البحث اهدأ

الدراسة   القوانين، فإن هذه  بعض  بالنص عليه في  والاكتفاء  بالتحكيم  يتعلق  قانون خاص  العراقي من  التشريع  لخلو  نظراً 
الانفتاح   بعد  ولا سيما  الدولية،  التجارة  معرض  النزاعات في  لفض  بالتحكيم  قانون خاص  وجود  أهمية  البحث في مدى  إلى  تهدف 

من أجل    الليبيالخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ولتحقيق ذلك لا بدَّ من البحث في القوانين المقارنة ولا سيما قانون التحكيم  

 الوصل إلى نتيجة تؤكد ضرورة سن قانون خاص بالتحكيم في العراق. 
 البحث منهج  

النصوص القانونية ولا سيما تلك المتعلقة بالتحكيم   المنهج التحليلي والمقارن من خلال تحليل تعتمد هذه الدراسة على  
في قانون التحكيم    الليبيالمواد القانونية التي نصَّ عليها المشرع    من خلال المقارنة مع  والتي نص عليها المشرع العراقي، وأيضاً 

 . 2023سنة  ل  /10/رقم 
 خطة البحث 

 : مقدمة 

 التحكيم وطبيعته القانونية  مفهوم   المبحث الأول:
 المطلب الأول: تعريف التحكيم فقهاً 

 المطلب الثاني: تعريف التحكيم قانوناً 
 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم 

 وفقاً لقوانين التحكيم   التحكيم   قرارتنفيذ  المبحث الثاني:   

 
 .65سورة النساء، الآية  (1)
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 في القانون العراقي  قرار التحكيمتنفيذ : المطلب الأول
 في القانون الليبي  قرار التحكيمتنفيذ :  المطلب الثاني

 للاتفاقيات الدولية  قرار التحكيم تنفيذ :لث الثاالمطلب 
 خاتمة

 
 المبحث الأول 

 مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية 

يعتبرررر التحكررريم وسررريلة قانونيرررة بديلرررة عرررن اللجررروء إلرررى المحررراكم يسرررعى أطرررراف النرررزاع إلرررى اللجررروء إليهرررا لفرررض 
ولقررد سرراعد ازديرراد الانتشررار بالنسرربة للاسررتثمارات الأجنبيررة ، النزاعررات القائمررة بيررنهم علررى أسررائ مررن الرضررائية والعرردل

علررى نحررو  ،وظهررور مررا يسررمى الشررركات المتعررددة الجنسرريات، وتررداخل هررذه الشررركات مررع شررركات القطرراع العررام والخرراص
أدى إلررى ازديرراد ظهررور المشرركلات التجاريررة الدوليررة الترري رأى المجتمررع الرردولي فرري نظررام التحكرريم وسرريلة هامررة لحررل كافررة 

وبنرراء علررى مررا تقرردم سنقسررم  ،المنازعررات والخلافررات الترري تتعلررق بالتجررارة الدوليررة أو مررا يتصررل بهررا مررن اسررتثمارات و يررر ذلررك

 هذا المبحث إلى المطالب الآتية:
 المطلب الأول: تعريف التحكيم فقهاً 

 المطلب الثاني: تعريف التحكيم قانوناً 
 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم 

 المطلب الأول 

 تعريف التحكيم فقهاً 
أصررل التحكرريم الفعررل حكررم والررذي يعنرري  لا بررد لنررا قبررل التطرررق للتعريررف الفقهرري للتحكرريم مررن بيرران المقصررود بررالتحكيم لغويرراً 

جعررل أمررره إليرره، ويقصررد بررالتحكيم كررذلك التفررويض فرري الحكررم، وقررال ابررن المنظررور:"  وهررو المنررع، يقررال حكررم فررلان فرري الأمررر إذاً 
حكمرروه بيررنهم إذا أمررروه أن يحكررم بيررنهم، ويقررال حكمنررا فررلان فيمررا بيننررا أي أجزنررا حكمرره بيننررا، فررالتحكيم لغررة هررو التفررويض 

 .(2)أي جعل الأمر إلى الغير ليحكم ويفصل فيه"
ف التحكرريم بأنرره طريقررة تهرردف إلررى حررل مسررألة تكررون موضررعاً لاهتمررام طرررفين أو أكثررر وتنبررع سررلطتهم مررن عقررد أو اتفرراق عررر  و

وعرررف مررن قبررل الفقهرراء العرررب بأنرره:" نظررام خرراص ، خرراص يحكمررون علررى أساسرره دون أي توجيرره أو توظيررف مررن قبررل الدولررة

بالقضرراء الغايررة منرره تسرروية النزاعررات الترري تثررور بررين المتعرراملين فرري التجررارة الدوليررة بموجررب اتفرراق خرراص فيمررا بيررنهم يكونرروا 
 .(3)قد اتفقوا مقدماً ومسبقاً عليه يقضي بذلك"

وعرررف كررذلك مررن قبررل الفقيرره أنطرروان كسررين بأنرره:" حررل النررزاع مررن قبررل مررن اختررارهم المتنررازعين بمطلررق إرادتهررم ليكونرروا 
شررخص واحررد وقررد يكونرروا عرردة  قضرراة فيمررا ينشررأ بيررنهم مررن نزاعررات تخررص إجررراء عقررود تجاريررة دوليررة وقررد يكررون الحكررم

ويرررى الرربعض أن التحكرريم هررو" نظررام خرراص مررن أنظمررة القضرراء يررتم بموجبرره إسررناد مهمررة الفصررل فرري النررزاع إلررى ، أشررخاص"

أشررخاص يررتم اختيررارهم مررن قبررل أطررراف النررزاع، وهررو يعنرري إنشرراء عدالررة خاصررة يررتم مررن خلالهررا نررزع سررلطة القضرراء للنظررر 
ورأى الرربعض فرري التحكرريم نرروع مررن أنررواع العدالررة الخاصررة ، فرري المنازعررات ليعهررد بهررا إلررى محكمررين مخررولين بمهمررة الحكررم"

 ،والترري يررتم بمقتضرراه إخررراج عرردد مررن القضررايا مررن اختصرراص القضرراء العررادي لتكررون داخررل الاختصرراص المختررار لهيئررة التحكرريم
وهررو الاتفرراق الررذي يررتم بمقتضرراه إعطرراء سررلطة الفصررل فرري نررزاع معررين لشررخص أو مجموعررة أشررخاص ليقومرروا بفصررل النررزاع 

 .(4)دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة المختصة
ورأى الرربعض فرري التحكرريم أنرره:" نظررام قضررائي خرراص ينشررأ بررين الأطررراف مفرراده اتفرراقهم علررى العهرردة إلررى شررخص 

مررن الغيررر بمهمررة محررددة وتررتلخص هررذه المهمررة فرري الفصررل فرري منازعررة قائمررة بررين الأشررخاص أو الرردول بحكررم يتمتررع 

ويمكننررا القررول بررأن التحكرريم:  ،طررراف مررن إعررادة طرررح النررزاع علررى قضرراء الدولررة أو أي قضرراء تحكيمرري آخررر"بالحجيررة ويمنررع الأ
هررو ر بررة الأطررراف بررألا ينظررر فرري النررزاع الرردائر بيررنهم جهررات القضرراء العررادي المختررارين مررن قبررل الدولررة وإنمررا إعطرراء الصررلاحية 

 للفصل في نزاعاتهم لأشخاص أو هيئات تكون من اختيارهم.
 المطلب الثاني 

 تعريف التحكيم قانوناً 

التحكرريم هررو نظررام قررانوني بررديل عررن القضرراء، الغايررة منرره حررل النزاعررات الناشررئة بررين الرردول أو الأطررراف ممررن لا يريرردون عرررض 
الخررلاف الناشررن بيررنهم علررى القضرراء وإنمررا يررودون أن يكررون لهررم محكمررتهم الخاصررة الترري يختارونهررا بأنفسررهم، وهررو بهررذا 

عرررف التحكرريم علررى الصررعيد الرردولي ووفقرراً لاتفاقيررة لاهرراي وقررد  لحررل الخلافررات الناشررئة. اسررتثنائياً المعنررى يمثررل طريقرراً 
"تسرروية المنازعررات بررين الرردول بواسررطة قضرراة تختررارهم علررى  بأنرره: 1907بشررأن التسرروية السررلمية للنزاعررات الدوليررة لعررام 

 .(5)بالرضوخ بحسن نية للقرار الصادر"  الالتزامأسائ احترام القانون وأن اللجوء إلى التحكيم يستتبع  

 
 . 1، ص1982ابن المنظور جمال الدين بن مكرم، معجم لسان العرب، دار صادر، بيروت،  (2)
 وما بعدها.  9، ص 2005، القاهرة، العربية أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة  (3)
 .15، ص 1978أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (4)
 من اتفاقية لاهاي.  37المادة  (5)
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عرررف التحكرريم بأنرره:" تعترررف كررل دولررة متعاقرردة بالاتفرراق المكترروب الررذي يلتررزم برره الرردول  1958ووفقرراً لاتفاقيررة نيويررورك لعررام 
الأعضرراء بررأن يخضررعوا للتحكرريم فرري كررل أو بعررض المنازعررات الترري تنشررأ فيمررا بيررنهم بشررأن مررا يكررون بيررنهم مررن اتفاقررات 

 .(6)مصدرها العقد أو  ير ذلك بمسألة تجوز تسويتها عبر التحكيم"
فقررد عرفررت  1985أمررا اتفاقيررة التحكرريم الترري أقرتهررا الأمررم المتحرردة عبررر لجنتهررا المختصررة بالقررانون التجرراري الرردولي فرري عررام و

اتفاقيررة التحكرريم بأنهررا: هرري اتفرراق طرررفين علررى أن تخضررع بعررض أو كررل المنازعررات الترري تنشررأ بيررنهم والترري تتعلررق بعلاقررات 
قانونيررة أو تعاقديررة محررددة أو  يررر تعاقديررة ويمكررن أن يكررون شرررط التحكرريم وارداً فرري عقررد مبرررم بينهمررا وقررد يكررون فرري صررورة 

أمررا المشرررع الفرنسرري فقررد عرررف التحكرريم  اتفاقيررة لاحقررة منفصررلة عررن الاتفرراق أو العقررد الأساسرري المبرررم فيمررا بينهمررا.

 .(7)بأنه:" يأخذ اتفاق التحكيم شكل شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم"
أقرررت لجنررة القررانون التجرراري الرردولي والترري شرركلت مررن قبررل الجمعيررة العامررة للأمررم المتحرردة قواعررد القررانون  1983فرري عررام و

بررأي صررفة مررن صررفات الإلررزام، وتعبررر عررن قواعررد  علا تتمتررالنمرروذجي للتحكرريم وتسررمى قواعررد اليونسررترال، وهرري قواعررد 
وبالنسرربة للقواعررد المررذكورة سررابقاً فررإن الرردول  للرردول الترري تر ررب فرري أن يكررون لهررا قررانون تحكرريم خرراص بهررا. استرشررادية

فرربعض هررذه الرردول كالسررعودية ، العربيررة اتخررذت مناهجرراً مختلفررة عررن بعضررها الرربعض فرري الأخررذ بهررذه القواعررد مررن عدمرره

والبحرررين ومصررر أخررذت هررذه القواعررد كمررا هرري مررع التعررديل الطفيررف فرري بعررض الأحيرران، وهنرراك عرردداً مررن الرردول العربيررة لررم 
يأخررذ بهررذه القواعررد أبررداً كالقررانون اللبنرراني والقررانون الجزائررري، والرربعض الآخررر مررن الرردول فهرري لررم تأخررذ بررأي قواعررد مسرربقة 

 وإنما لا تزال تعمل بموجب قوانينها الداخلية.
موقرررف المشررررع العراقررري مرررن تعريرررف التحكررريم، ومرررن اسرررتطلاع التشرررريعات الصرررادرة والمطبقرررة فررري الجمهوريرررة  وبخصررروص

العراقيررة نجررد أن المشرررع العراقرري لررم يعرررف التحكرريم صررراحة وكررل مررا تضررمنته التشررريعات النافررذة هررو جررواز اللجرروء إلررى 

التحكرريم كطريقررة مررن طرررق فررض النزاعررات بررين الأفررراد وذلررك فرري قررانون المرافعررات العراقرري وقررانون الاسررتثمار حيررث جرراء 
"يجرروز الاتفرراق علررى التحكرريم فرري نررزاع معررين كمررا يجرروز الاتفرراق علررى التحكرريم فرري جميررع المنازعررات  :يمررا يلررالررنص علررى 

"تخضررع المنازعررات الناشررئة عررن  كررذلك نررص قررانون الاسررتثمار العراقرري علررى أنرره:، و(8) الترري تنشررأ عررن تنفيررذ عقررد معررين"
تطبيررق هررذا القررانون للقررانون العراقرري وولايررة القضرراء العراقرري، ويجرروز الاتفرراق مررع المسررتثمر علررى اللجرروء إلررى التحكرريم 

   .(9)التجاري وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق"
 10المشرررع الليبرري نظررم التحكرريم التجرراري الرردولي فرري ضررمن قررانون التحكرريم، والررذي تررم تطررويره بموجررب القررانون رق م وإن 

، وحيررث أن هررذا القررانون مررن شررأنه أن يحرردد الإجررراءات والقواعررد الترري تحكررم التحكرريم التجرراري الرردولي، ويرروفر 2023لعررام 

 الإطار القانوني من أجل الاعتراف ومن أجل تنفيذ الأحكام التحكيمية ذات الطابع الدولي.
 المطلب الثالث 

 الطبيعة القانونية للتحكيم  
يقصررد بالطبيعررة القانونيررة للتحكرريم الرردولي التكييررف القررانوني الررذي يسرربغه الفقرره والقررانون علررى التكييررف القررانوني، ويتررردد 

هررذا التكييررف بررين أربعررة نظريررات تررذهب النظريررة الأولررى إلررى اعتبررار التحكرريم ذو طبيعررة تعاقديررة أمررا النظريررة الثانيررة فترررى فرري 

التحكرريم ذو طبيعررة قضررائية أمررا النظريررة الثالثررة فتررذهب اتجاهرراً توفيقيرراً مررن حيررث اعتبررار التحكرريم ذو طبيعررة قانونيررة مختلطررة، 
 تقرردم وكمررا، باعرراً فرري الفررروع الأربعررة القادمررةوالرررأي الرابررع يرررى أن للتحكرريم طبيعررة خاصررة وسررنتولى شرررح هررذه النظريررات ت

 الطبيعررة التحكرريم اتفرراق يعطرري الررذي هررو التحكرريم طريررق عررن  بهررم الخرراص النررزاع حررل فرري الخصرروم إرادة إن سررابقاً  معنررا
 بررالتحكيم النررزاع حررل علررى الاتفرراق مرحلررة مررن  التحكرريم مراحررل كافررة ترافررق مررن  هرري الخصرروم إرادة أن ولا شررك لرره، القانونيررة

 الترري الجلسررات أو اللقرراءات وكافررة المحكمررين  هيئررة باختيررار مررروراً  التحكرريم هيئررة عررن  الصررادر الحكررم تطبيررق إلررى وصررولاً 
 .يعقدونها

 أولاً: الطبيعة التعاقدية للتحكيم  

يرررى بعررض الفقرره أن للتحكرريم طبيعررة تعاقديررة، والسرربب فرري ذلررك أن السرربب المنشررن للتحكرريم هررو العقررد المبرررم بررين 
أطررراف النررزاع، وهررذا العقررد هررو الررذي يررنظم كافررة المراحررل التحكيميررة، فررأطراف النررزاع هررم مررن يختررارون هيئررة التحكرريم 

والإجررراءات الترري سرريطبقونها وكررذلك القررانون الواجررب التطبيررق علررى كافررة مراحررل التحكرريم مررن نشررأته وحتررى صرردور حكررم 
ويرررى أنصررار هررذا الرررأي أن للتحكرريم طبيعررة تعاقديررة، لأنرره عقررد يسررتند إلررى الإرادة الحرررة لأطررراف النررزاع وهررو  .(10)التحكرريم

.ويرررى أنصررار هررذا الرررأي أن للتحكرريم طبيعررة تعاقديررة، لأنرره عقررد يسررتند إلررى (11)يشررمل كررل مرحلررة التحكرريم بكافررة مراحلهررا

الطبيعررة القانونيررة للتحكرريم هرري طبيعررة عقديررة و الإرادة الحرررة لأطررراف النررزاع وهررو يشررمل كررل مرحلررة التحكرريم بكافررة مراحلهررا
أصرررلها هرررو اتفررراق أطرررراف النرررزاع علرررى التحكررريم كوسررريلة لفرررض النرررزاع الناشرررن بينهمرررا، والرررذي نشرررأ حرررول تنفيرررذ العقرررد 

 .(12)الأساسي، واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم هو محور العملية التحكيمية

 
 .1958المادة الثانية من اتفاقية التحكيم طبقا لاتفاقية نيويورك لعام  (6)
 . 2011لعام  48من المرسوم رقم  1442المادة  (7)
 . 1969لعام  83المادة الثانية من قانون المرافعات العراقي رقم  (8)
 . 2006لعام  13المادة السابعة والعشرين من قانون الاستثمار العراقي رقم  (9)
 . 8، ص 2016محمد المري، خصوصية خصومة التحكيم، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  (10)
 .29، ص 2011خالد أبو غاية، التحكيم وأثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  (11)
 .17جبار اللامي، التحكيم التجاري في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية، مطبعة الشيماء، بغداد، العراق، دون دار نشر، ص  (12)
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 أما الحجج التي يستند إليها أنصار هذا الرأي في اعتبار التحكيم ذو طبيعة عقدية فهي حجج متعددة وأهمها:
إن الغايررة مررن التحكرريم هررو تحقيررق ر بررة الأطررراف فرري حررل النررزاع الناشررن بينهمررا بطريقررة أخرررى بعيررداً عررن ترردخل  .أ

 القضاء.
إن اختيررار أطررراف النررزاع للجرروء إلررى التحكرريم لحررل نررزاعهم هررو اتفرراق عقرردي خرراص، وهررو يعررد تنررازلاً مررن قبررل الأطررراف  .ب

 على اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى القضائية.
يشرركل اتفرراق التحكرريم المحررور الأساسرري للعمليررة التحكيميررة برمتهررا مررن برردايتها وحتررى تطبيررق الحكررم الصررادر عررن  .ج

 هيئة التحكيم، وهذا الحكم هو انعكائ لإرادة الخصوم فقط.

 أما عن الانتقادات التي وجهت لهذا الرأي:
إن هرررذه النظريرررة تعلررري مرررن شرررأن الإرادة، علرررى حسررراب طبيعرررة عمرررل المحكمرررين، فاعتبرررار أن إرادة الأطرررراف هررري  .1

الأسرررائ فررري عمليرررة التحكررريم بكافرررة مراحلهرررا فيررره إ فرررال لررردور ووظيفرررة المحكرررم القضرررائية فررري حرررل النرررزاع 
 .(13)الحاصل

إن إعطرراء حكررم التحكرريم الصررفة العقديررة فيرره الكثيررر مررن المبالغررة ذلررك أن مررن اسررمه " حكررم " فهررو يكرراد يقترررب مررن  .2

 الحكم القضائي.
إن الوظيفررة الترري يقرروم بهررا المحكررم أشرربه بالعمررل الررذي يقرروم برره القاضرري لجهررة النظررر فرري النررزاع وتمحيصرره مررن  .3

وهررذا الحكررم  كافررة الجوانررب المتعلقررة برره ومررن ثررم إصرردار حكررم ينهرري النررزاع ويراعرري مصررالح الأفررراد بشرركل كامررل،
 يشبه الحكم الذي يصدره القاضي.

إن اتفرراق أطررراف النررزاع علررى حررل نررزاعهم عررن طريررق التحكرريم فيرره خلررع الاختصرراص مررن القضرراء والباسرره إلررى هيئررة  .4

 .(14)التحكيم
 الطبيعة القضائية للتحكيم    ثانياً:

علررى خررلاف الرررأي السررابق يرررى أنصررار هررذا الرررأي أن التحكرريم ذو طبيعررة قضررائية، وأن التحكرريم هررو نرروع مررن القضرراء الإجبرراري 
حيررث أن الأطررراف بمجرررد اللجرروء إليرره فهررو يجعلررون التحكرريم محررل القضرراء الرروطني، وأن المهمررة التحكيميررة تشررابه مهمررة 

القضرراء مررن حيررث الفصررل فرري النزاعررات، والحكررم الصررادر مررن قبررل هيئررة التحكرريم لرره ذات الآثررار الترري يرتبهررا الحكررم القضررائي 
 ة.التي أعطاها القانون هذه الوظيف  الصادر عن الجهات القضائية المختصة

 ويستند أنصار هذا الرأي في تفسير الطبيعة القضائية للتحكيم إلى عدة حجج منها:

التشررابه بررين الحكررم الررذي يصرردر عررن المحكررم مررع الحكررم القضررائي الصررادر عررن القاضرري، ومررا اتفرراق الأطررراف علررى  .أ
إحالررة النررزاع علررى التحكرريم برردلاً مررن إحالترره للقضرراء إلررى اتفرراق بررين أطررراف النررزاع علررى طريقررة حررل الخررلاف وهررذا 

 الاتفاق لا ينفي الصفة القضائية للحكم الصادر عن المحكم.
 مررا يضررفيبالتنفيررذ مررن قبررل القضرراء وهررو  وإصرردار أمرررإن حكررم التحكرريم لا يمكررن تنفيررذه إلا بعررد عرضرره علررى القضرراء  .ب

 الصفة القضائية على التحكيم.

تشررابه الإجررراءات الترري يقرروم بهررا المحكررم مررع الإجررراءات الترري يقرروم بهررا القاضرري ممررا يررؤدي لاعتبررار مهمررة المحكررم  .ج
 قضائية.

أمررا عررن الانتقررادات الترري وجهررت للرررأي الررذي يقررر للتحكرريم بالطبيعررة القضررائية فرريمكن أن نررذكر بعضررها علررى النحررو 
 التالي:

إن تنفيررذ الحكررم الصررادر عررن التحكرريم فرري حالررة عرردم قبررول تنفيررذه مررن قبررل أحررد الاطررراف يررتم عررن طريررق القضرراء  .1
 وبالتالي فلو كان حكم التحكيم ذو طبيعة قضائية لما اتجهنا للقضاء لإقرار تطبيق حكم التحكيم جبراً.

قلنررا قبررل قليررل أن حكررم التحكرريم بحاجررة إلررى إقرررار مررن قبررل القاضرري، وبالتررالي فكيررف يقررر القاضرري حكمرراً قضررائياً  .2

 .(15)صدر من قبل هيئة قضائية أخرى
 ثالثاً: الطبيعة المختلطة لاتفاق التحكيم  

ين تررعيذهررب أنصررار هررذا الرررأي إلررى القررول بررأن للتحكرريم طبيعررة مختلطررة عقديررة وقضررائية فرري نفررن الوقررت، وإن هرراتين الطب
يجررب أن ينظررر إليهمررا سرروياً عنررد تحديررد الطبيعررة القانونيررة للتحكرريم، فاتفرراق الخصرروم علررى اللجرروء إلررى التحكرريم تررم بموجررب 

عقررد أو بموجررب شرررط أو بنررد ورد فرري عقررد وبالتررالي لا يمكررن إ فررال الطبيعررة العقديررة للتحكرريم وكررذلك الغايررة مررن التحكرريم 

ويرررى أنصررار هررذا الرررأي  .(16)الطبيعررة القضررائية للتحكرريم مررا يفرررضهرري الفصررل فرري النررزاع الموجررود بررين أطررراف التحكرريم وهررو 
أن اتفررراق التحكررريم وقضررراء التحكررريم عنصرررران لازمررران لوجرررود التحكررريم وهمرررا يسررريران جنبررراً إلرررى جنرررب فررري كافرررة مراحرررل 

التحكرريم، والهيئررة المعينررة للتحكرريم تطبررق الشررروط الررواردة فرري اتفرراق التحكرريم كمررا يطبررق القاضرري الشررروط المتفررق عليهررا 
 .(17)في العقد

 أما أهم الحجج التي استند إليها أنصار هذا الرأي فيمكن أن نجملها بما يلي:

 
 .9محمد المري، خصوصية خصومة التحكيم، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (13)
نية والسياسية،  عبد الستار أحمد مجيد الجبوري، تمييز التحكيم التجاري عن القضاء وطبيعته القانونية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانو   (14)

 .307  ، ص2021، 38، العدد 10المجلد  
 . 42، ص 2017، أبو الخير عبد العظيم، التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر  (15)
 .20جبار اللامي، التحكيم التجاري في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص  (16)
 . 14محمد المري، خصوصية خصومة التحكيم، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   (17)
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إن المحكررم يقرروم بوظيفررة مركبررة فهررو مررن جهررة يقرروم بتنفيررذ ر بررة الأطررراف فرري تررولي التحكرريم بخصرروص النررزاع الرردائر  .أ
بينهمررا وهررو فرري هررذه الحالررة يأخررذ صررفة الوكيررل عررن الأطررراف، وهررو كررذلك مررن جهررة أخرررى يتررولى الحكررم فرري النررزاع 

 الذي يتولى التحكيم فيه بحكم أو بقرار نهائي وهو يقوم بالدور الذي يقوم به القاضي في أداء الوظيفة العامة.
إن التحكرريم يقرروم علررى جمررع صررفتي العقررد والقضرراء فأسررائ قيررام التحكرريم هررو العقررد الناشررن بررين الأطررراف أمررا  .ب

عمررل المحكمررين ووظيفررتهم فرري الفصررل فرري النررزاع محررل التحكرريم هررو مررن صررلب اختصرراص القضرراء ويمثررل عملهررا 
 .(18)الاعتيادي

 :النظرية  هذه إلى وجهت  التي  الانتقادات  بخصوص أما

 مررن  وكرران سررابقاً، درئ قررد كرران مررا أكررد جمعرري معيررار فهررو بجديررد يررأت لررم النظريررة هررذه برره أتررت الررذي المعيررار إن .1
 .بجديد يأت  أن الأفضل

 مرحلررة هرري الأوليررة المرحلررة بررإن القررول علررى الاقتصررار وعرردم التحكرريم مراحررل بررين  للتمييررز قررانوني إطررار وضررع ضرررورة .2
 .قضائية  مرحلة  تمثل  التحكيمي  الحكم صدور مرحلة وهي الأخيرة  المرحلة  أن  حين  في  عقدية

 رابعاً: للتحكيم طبيعة مستقلة

يررررى أنصرررار هرررذا الررررأي أن التحكررريم لررره خاصرررية تجعلررره متميرررزاً عرررن كرررل مرررا يشرررتبه معررره، وهرررذه الخاصرررية هررري الطبيعرررة 
 التحكيميررة للتحكرريم، وهررذه الطبيعررة نابعررة مررن الررنص القررانوني الررذي أعطررى للتحكرريم إمكانيررة حسررم النررزاع بصررورة كليررة.

وهررذا الكررلام يتفررق مررع مررا جرراء برره القررانون بالنسرربة للقضرراء فالقررانون أعطررى السررلطة القضررائية صررلاحية الفصررل فرري النزاعررات، 
وهررو نفررن القررانون الررذي أعطررى لقرررارات المحكمررين الصررفة الإلزاميررة وأسرربغ علررى مررا يصرردر مررن قرررارات تحكيميررة القرروة 

 .(19)التنفيذية

 بعررض فرري القضرراء العقررود نظررامي يشررابه كرران وإن النظررام وهررذا المعررروف، القضررائي بالنظررام أسرروة برره خرراص نظررام فللتحكرريم
ووفقرراً ، بذاترره مسررتقل نظررام هررو بررل المررذكورين، النظررامين  بررين  هجينرراً  نظامرراً  لررين  أنرره كمررا منهمررا أيرراً  لررين  فهررو الجزئيررات

لهررذه النظريررة فررإن التحكرريم يأخررذ طبيعررة قانونيررة تتمثررل بمررا يمكررن تسررميته نظريررة اسررتقلال التحكرريم، فهررو طريقررة خاصررة 
وسرررد أنصررار  ،صررة يجعلرره فرري خررط مرروازي لخررط القضرراءيلجررأ إليهررا الأطررراف لحررل خررلاف ناشررن فيمررا بينهررا، وهررو ذو طبيعررة خا

 هذا الرأي جملة من الحجج نذكر منها:  
إن إجررراء القليررل مررن المحاكمررة العقليررة والمنطقيررة للنظريررات السررابقة سررتؤدي بنررا إلررى الاعتررراف للتحكرريم بنظررام  .أ

 قانوني خاص ومستقل.

 للتحكيم نظام قانوني خاص به يجعل منه نظاماً موازياً للنظام القانوني. .ب
التحكرريم هررو وسرريلة مسررتقلة لفررض النزاعررات الناشررئة، ولا يمكررن ربطرره بالعقررد المنشررن لرره ولا بررالحكم القضررائي،  .ج

 فله طبيعة خاصة.
 الثاني المبحث 

 وفقاً لقوانين التحكيم تنفيذ قرارات التحكيم 

العدالة   لضمان  القرارات  هذه  تنفيذ  يتم  حيث  القانوني،  النظام  في  الحيوية  العملية  المحكمين  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  يعد 
القوانين   على  بناءً  قراراتهم  وإصدار  الأطراف  بين  النزاعات  في  النظر  في  المحكمين  دور  يتمثل  المتنازعة.  الأطراف  بين  والإنصاف 

ويعد تنفيذ القرارات الصادرة عن  ،  إلا في الحالات المحددة والمعينة النافذة، وتعد هذه القرارات ملزمة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها  
المحكمين جزء مهم في العملية القانونية، حيث يتوجب على الأطراف المتنازعة الامتثال لهذه القرارات وتنفيذها بكل ما يلزم، وذلك  

القرارات   تنفيذ  في  المتبعة  الإجراءات  وتختلف  كما  الأخرى،  والجهات  الأفراد  حقوق  وضمان  المجتمع  وأمن  سلامة  على  للحفاظ 
الصادرة عن المحكمين من دولة إلى أخرى، حيث تتوقف على القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة. وتشمل هذه الإجراءات 

العوائق التي يمكن أن تواجه الأطراف  عادةً إصدار أوامر تنفيذ وتنفيذها بالقوة الجبرية في حالة عدم الامتثال، بالإضافة إلى تحديد 

 .(20)  المتنازعة في تنفيذ القرارات
على   يساعد  حيث  القانونية،  العملية  في  أساسياً  جزءاً  يعد  المحكمين  الصادرة عن  القرارات  تنفيذ  بأن  القول  يمكن  النهاية،  وفي 

وبناء على ما تقدم سنقوم  ،  (21)   ضمان العدالة والإنصاف بين الأطراف المتنازعة ويحافظ على سلامة النظام القانوني في المجتمع
 بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

 في القانون العراقي  قرار التحكيمتنفيذ : المطلب الأول

 في القانون الليبي  قرار التحكيمتنفيذ :  المطلب الثاني
 للاتفاقيات الدولية  قرار التحكيم تنفيذ :لث الثاالمطلب 

 
 المطلب الأول 

 في القانون العراقي  قرار التحكيم تنفيذ 
بما  إ القرار  تنفيذ  يتم  حيث  المتنازعة،  الأطراف  من  الكامل  التعاون  يتطلب  الوطنية  التحكيم  لقوانين  وفقاً  التحكيم  قرارات  تنفيذ  ن 

ومن خلال ذلك فأنه يتم تنفيذ قرارات التحكيم في  ،  لدولة التي يتم تنفيذ القرار بهايتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في ا 

 
 . 309ص عبد الستار أحمد مجيد الجبوري، تمييز التحكيم التجاري عن القضاء وطبيعته القانونية، مرجع سابق، (18)
 . 310صعبد الستار أحمد مجيد الجبوري، تمييز التحكيم التجاري عن القضاء وطبيعته القانونية، مرجع سابق، (19)
 . 33، ص 2007احمد أبو الوفا، التحكيم بالقضاء والصلح، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، (20)
 . 76، ص1992عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، منشاة المعارف للنشر، الاسكندرية،   (21)
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المتعلق بالتحكيم والذي ينص على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن التحكيم.    2012( لعام  13القانون العراقي وفقاً للقانون رقم )
وينص القانون على أن القرار الصادر عن لجنة التحكيم هو قرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه، ويتوجب على الأطراف المتنازعة الامتثال 

في العراق إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان التحكيم، ويتم تنفيذ هذه    2012( لعام  13لهذا القرار، حيث يتضمن القانون رقم )
( من القانون. وتنص المادة على أنه يجب تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التحكيم بناءً على طلب كتابي من  29الإجراءات وفقاً للمادة )

 .(22) الطرف المستفيد من القرار، ويتم تقديم هذا الطلب للمحكمة المختصة في المكان الذي يتم فيه تنفيذ القرار
القرار.  القرار الصادر عن لجنة التحكيم بعدما يتم تقديم طلب كتابي من الطرف المستفيد من  أي بمعنى أنه يجب تنفيذ 

ويجب تقديم هذا الطلب للمحكمة المختصة في المكان الذي يتم فيه تنفيذ القرار، وهذا يعني أنه يجب على الطرف الذي ير ب  

في تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التحكيم تقديم طلب كتابي للمحكمة المختصة في المكان الذي يتم فيه تنفيذ القرار، ويجب أن  
يتضمن الطلب نسخة من القرار الصادر عن لجنة التحكيم. وبعد ذلك، ستقوم المحكمة المختصة بمراجعة الطلب والتحقق من صحته  

 .(23) ومن ثم تنفيذ القرار
تطبيق  ويضمن  التحكيم،  لجان  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  في  والمحاكم  القانونية  الإجراءات  أهمية  يعكن  الإجراء  وهذا 

 القانون بشكل صحيح وحفاظاً على حقوق الأطراف المتنازعة.

للمادة   المتنازعة الامتثال للقرار الصادر عن لجنة التحكيم، وهو قرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه، وفقاً  ويتوجب بذلك على الأطراف 
 .(24)  ( من القانون. وتنص المادة على أنه يجب على الأطراف المتنازعة الامتثال للقرار دون تأخير وإلا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية28)

أي أنه يجب على الأطراف المتنازعة في النزاع الذي صدر بشأنه قرار من لجنة التحكيم، الامتثال لهذا القرار دون تأخير. وإذا 
ار قامت إحدى الأطراف بعدم الامتثال لهذا القرار، فإنه يمكن تنفيذ القرار بالقوة الجبرية، والتي تعني بأنه في حالة عدم الامتثال للقر

ويهدف هذا الإجراء إلى   ،ذ القرار باستخدام القوة الجبريةالصادر عن لجنة التحكيم من قبل إحدى الأطراف، يحق للطرف الآخر تنفي 

 (25) ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان التحكيم وحفظ حقوق الأطراف المتنازعة.
الصدد.  هذا  في  بها  المعمول  القانونية  للإجراءات  وفقاً  يتم  أن  يجب  الجبرية  القوة  استخدام  أن  إلى  الانتباه  يجب  ولكن 

وينبغي بذل الجهود اللازمة لتنفيذ القرار بالطرق السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة الجبرية، وذلك لتجنب أي آثار سلبية  ير  
مر وبة، وتشتمل إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان التحكيم في القانون العراقي على الإعلان الرسمي عن القرار وتسليم  

الامتثال   عدم  حالة  وفي  القرار،  لتنفيذ  زمنية  مدة  وتحديد  الآخر،  الطرف  إلى  القرار  من  الأصلية  بالقوة  النسخة  القرار  تنفيذ  يتم 
 .(26)الجبرية

أي بمعنى تشتمل إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان التحكيم في القانون العراقي على العديد من الإجراءات، ومن  

 بينها:
( من القانون العراقي 27الإعلان الرسمي عن القرار: يجب الإعلان الرسمي عن القرار الصادر عن لجنة التحكيم وفقًا للمادة )  -1

 (27) ، وذلك بنشر نص القرار في الجريدة الرسمية أو في صحيفة محلية أو دولية، حسبما يراه القاضي المختص.2012لعام 
وفقاً  -2 الآخر،  الطرف  إلى  التحكيم  لجنة  عن  الصادر  القرار  من  أصلية  نسخة  تسليم  يجب  القرار:  من  الأصلية  النسخة  تسليم 

 .(28) 2012( من القانون العراقي لعام 28للمادة ) 

3-  ( للمادة  وفقًا  التحكيم،  الصادر عن لجنة  القرار  لتنفيذ  زمنية محددة  تحديد مدة  القرار: يجب  لتنفيذ  زمنية  ( من  29تحديد مدة 
 .(29)  2012القانون العراقي لعام  

تنفيذ القرار بالقوة الجبرية: في حالة عدم الامتثال للقرار الصادر عن لجنة التحكيم من قبل إحدى الأطراف، يحق للطرف الآخر   -4
 . 2012( من القانون العراقي لعام 28تنفيذ القرار باستخدام القوة الجبرية، وفقًا للمادة ) 

ويهدف هذه الإجراءات القانونية إلى ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان التحكيم وحفظ حقوق الأطراف المتنازعة، وينبغي الالتزام 
 بها بدقة وفي الوقت المناسب.

)و المادة  العراقي رقم )30تنص  القانون  لعام  13( من  أمام    2012(  التحكيم  قرار  أنه يمكن لأي طرف طعن  بالتحكيم على  المتعلق 

يوماً من    30المحكمة الاتحادية العليا في حالة وجود أخطاء في إجراءات التحكيم أو في تطبيق القانون، ويتم تقديم الطعن خلال مدة  
 .(30)  تاريخ إعلان القرار

إجراءات  في  أخطاء  هناك  أن  وجد  إذا  التحكيم،  لجنة  الصادر عن  القرار  في  يطعن  أن  النزاع  في  يحق لأي طرف  بأنه  يعني  والذي 
التحكيم أو في تطبيق القانون. وتشمل هذه الأخطاء عدم احترام للإجراءات القانونية أو عدم احترام لحقوق الأطراف أو عدم امتثال 

 .(31)  القرار للقانون

 
 المتعلق بالتحكيم.  2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم ) 29المادة ) (22)
 .55القاض ي جبار جمعه اللامي، التحكيم التجاري في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية، مطبعة الشيماء، بغداد، دون تاريخ نشر، ص (23)
 المتعلق بالتحكيم.  2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم ) 28المادة ) (24)
 . 24، ص2014محمد حسن جاسم المعماري، التحكيم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  (25)
 . 71، ص2017، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  )عرفان أحمد المنجي، التحكيم في منازعات الاعتمادات المستندية )في الفقه والقانون المقارن  (26)
 المتعلق بالتحكيم.  2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم ) 27المادة ) (27)
 المتعلق بالتحكيم. 2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم )28المادة رقم ) (28)
 المتعلق بالتحكيم. 2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم )29المادة رقم )(29)
 المتعلق بالتحكيم.  2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم ) 30المادة ) (30)
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تنفيذ قرا التحكيم بطريقة عادلة ومنصفةويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الأطراف وضمان  المادة )  ، رات  القانون  30وتعد  ( من 
لعام   الأساسية  2012العراقي  المبادئ  على  الحفاظ  في  بمكان  الأهمية  من  التحكيم،  قرارات  في  الطعن  إجراءات  تنظم  والتي   ،

التحكيم للتحكيم و العدالة في إجراءات  التنفيذ في تحديد الممتلكات التي يجب أن يتم استخدامها لتنفيذ  ،  ضمان  وتتمثل إجراءات 
وتنص المادة على أنه يتوجب على المحكمة المختصة في مكان    ،( من القانون32ات وفقاً للمادة )القرار، ويجب أن تتم هذه الإجراء

والتي تنص المادة على أنه يجب تعيين خبير من قبل    ،لة كان القرار يتطلب دفع تعويضاتالتنفيذ تعيين خبير لتقدير الأضرار في حا
المحكمة المختصة في مكان التنفيذ لتقدير الأضرار في حالة كان القرار يتطلب دفع تعويضات، حيث يتم تحديد الممتلكات التي يجب  

الممت وتشمل هذه  التنفيذ،  مكان  المختصة في  المحكمة  بموجب حكم صادر من  القرار  لتنفيذ  والعقارات  استخدامها  الأموال  لكات 

ويتم تعيين شخص مسؤول عن تنفيذ القرار، ويجب أن تكون الإجراءات   (32) والممتلكات الأخرى التي يمكن استخدامها لتنفيذ القرار.
وفقاً  الشخص  يتخذها هذا  بهاالتي  المعمول  القانونية  للأحكام  المحكمة   ،  تعويضات، يجب على  دفع  يتطلب  القرار  كان  حالة  وفي 

تعيين خبير لتقدير الأضرار وتحديد المبلغ الذي يجب دفعه كتعويض. ويتم تحويل المبلغ المحدد إلى الطرف الذي يستحق الحصول  
 .(33) عليه، وفي حالة عدم دفع المبلغ، يمكن للطرف المستحق الحصول عليه اللجوء إلى القوة القضائية لتنفيذ القرار

( من القانون  32حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم بطريقة سريعة وفعالة، وتعتبر المادة )و

الرئيسية التي تساعد على حماية حقوق الأطر التحكيم العراقي للتحكيم أحد الأدوات  الثقة في نظام  وفي حالة عدم  ،  اف وتعزيز 
( من القانون على أنه يمكن استخدام القوة الجبرية لتنفيذ القرار، ويتم تنفيذ ذلك بناءً على طلب من  33تنفيذ القرارات، تنص المادة ) 

 الطرف المستفيد من القرار. 
( من القانون العراقي للتحكيم على أنه يمكن استخدام القوة الجبرية لتنفيذ القرار الصادر عن لجنة التحكيم في  33وتنص المادة ) 

حالة عدم تنفيذ القرار بشكل طوعي من قبل الطرف الملزم بتنفيذه، ويمكن للطرف المستفيد من القرار أن يقدم طلباً إلى المحكمة  

المختصة للحصول على تنفيذ القرار بالقوة الجبرية. ويتم تنفيذ القرار عن طريق القوة القضائية التي تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة عن  
 .(34) المحكمة

 المطلب الثاني 
 في القانون الليبي  قرار التحكيم تنفيذ 

،  2023لعام    10م  الذي تم تطويره بموجب القانون رق إن المشرع الليبي نظم التحكيم التجاري الدولي في ضمن قانون التحكيم، و
القانوني من أجل   الإطار  ويوفر  الدولي،  التجاري  التحكيم  التي تحكم  والقواعد  أن يحدد الإجراءات  القانون من شأنه  أن هذا  وحيث 

 الاعتراف ومن أجل تنفيذ الأحكام التحكيمية ذات الطابع الدولي.

من القانون المذكور أعلاه نصت على أنه: )يجب على المحكمين أن يقوموا بتطبيق القانون الذي تختاره إرادة الأطراف،    9إن المادة  و
التحكيم، وحيث أن هذه الصورة لا يتقيد فيها   وذلك إلا في حال تفويض الأطراف لهم صفة المحكمين المصالحين، وذلك في اتفاق 

أ فل الأطراف   والإنصاف، وفي حال  بالعدل  الخاصة  القواعد  باتباع  ويقومون  قانونية،  التي تكون  القواعد  المحكمون من أجل تطبيق 
على اختيار القانون الواجب تطبيقه بخصوص موضوع النزاع، فإنه يجوز للمحكمين أن يطبقوا القانون الملائم لحكم النزاع، وبشرط أن 

 .(35)(يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع

وحيث أن القانون المذكور يهدف إلى تحديث نظام التحكيم وتطويره بما ينسجم مع المبادئ والمعايير من الناحية الدولية، ويعزز من  
النصوص  تضمنتها  التي  المبادئ  واضح  بشكل  يعكن  القانون  وهذا  والمدنية،  التجارية  المنازعات  حل  أجل  من  النظام  هذا  فعالية 

، وحيث أن ملامح المادة  1961، واتفاقية جنيف لعام  1958الدولية التي لها علاقة بالتحكيم وعلى سبيل المثال اتفاقية نيويورك لعام  
 تتضمن ما يلي: 9

  الحرية الخاصة بالإرادة:أولاً:  
إجراءات   جوانب  جميع  بتحديد  للأطراف  يسمح  ذلك  إلى  وبالإضافة  كبير،  الإرادةبشكل  بمبدأ سلطان  المذكور  القانون  يعترف  حيث 

التحكيم وفقاً لإرادتهم الحرة، ويمكن أن يختار الأطراف المحكمين، وتحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم والقانون الذي ينظم  

 موضوع النزاع. 
 التوافق مع النظام العام: ثانياً: 

أن    يعني  وهذا  آمرة،  تكون  التي  القواعد  أو  العام  النظام  مع  الاتفاقيات  تتعارض  ألا  يشترط  فإنه  الإرادة  حرية  من  الر م  وعلى 
 الاختيارات التي يقوم بها الأطراف يجب أن تنسجم مع المبادئ للعدالة والنظام العام في ليبيا.

 اختيار في القوانين: ثالثاً: 

  إن القانون المذكور يتيح اختيار قوانين من جانب عدة دول لتطبيقها على النزاع، وهذا الامر يعكن المرونة الكبيرة في اختيار القوانين
مقارنة مع القوانين الوطنية الصارمة، وعلى سبيل المثال يمكن للأطراف أن يختاروا قانون دولة أخرى  ير الدولة التي ينتمي إليها  

 الأطراف. 
   الإرادة الضمنية:رابعاً: 

إن القانون المذكور يعتبر بالإرادة الضمنية ويشدد على ضرورة أن يتكون متوافقة مع شروط الاتفاقية ومبادئ التحكيم، ومن الممكن  
 أن تكون مسألة تحديد الإرادة الضمنية معقدة، ويتم الاعتماد على تفسير المحكمة أو هيئة التحكيم المعنية. 

 
 . 81، ص2011، الإسكندريةخالد عبد العظيم أبو غابة، التحكيم وأثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، (31)
 المتعلق بالتحكيم. 2012( لعام 13( من القانون العراقي رقم )32المادة رقم )(32)
 .90، ص2013أحمد محمد أحمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  (33)
 المتعلق بالتحكيم.  2012( للتحكيم عام 13( من القانون العراقي رقم ) 33المادة ) (34)

 . 2023لعام  10( من القانون رقم 9المادة ) ((35
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   التوافق مع الاتفاقيات الدولية:خامساً: 
إن القانون المذكور ينسجم مع اتفاقيات التحكيم الدولية، ويعزز من تطبيق مبادئها، ويهدف لتحسين فعالية ومصداقية التحكيم في  

 ليبيا، وذلك عن طريق أن يكون هذا النظام متوافق مع المعايير الدولية. 
كن لم يتم إعادة تنظيمه حتى  ، ول1954إن النظام القانوني الليبي قام بتنظيم التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام  و

، وحيث أن القانون المذكور يأتي بعد تاريخ طويل من الاقتراحات، وحيث بدأ  2023/ 17/4في تاريخ    2023لعام    10القانون رقم    صدور
 ، ومن أبرز جوانب القانون الجديد ما يلي:(36) 2009-2008مشروع هذا القانون في 

التحكيم  -1 أو توثيق  عرفي  كان  أو  رسمي  كان  وسواء  مكتوب،  التحكيم  مشارطة  أو  بالتحكيم  الخاص  الحكم  يكون  أن  يجب   :

 إلكتروني. 
 : إن عقد التحكيم يكون مستقل عن العقد الأصلي من ناحية البطلان. استقلالية عقد التحكيم-2

 : يتمتع بنفن قوة التحكيم التقليدي. التحكيم من الناحية الإلكترونية-3
 : ويجب على الأطراف الدفع به أمام القاضي. التحكيم لا يكون من النظام العام -4

 يحق لقاضي الأمور الوقتية إصدار إجراءات قبل وأثناء التحكيم.  الإجراءات التحفظية:-5

 .( 37) : الحكم له حجية الامر المقضي به، ويجب على المحكمة تذييله بالصيغة التي تكون تنفيذيةحجية الحكم التحكيمي-6
 : إن القانون نظم حالات الاعتراض والطعن على حكم التحكيم الداخلي والدولي. الاعتراض والطعن  -7

 يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل من أجل تنفيذ الأحكام الأجنبية في ليبيا.   الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية: -8
: إن القانون أقر بوجود مراكز التحكيم كمؤسسات قانونية، وتطلب إعادة تسجيلها، وذلك خلال ستة  المراكز الخاصة بالتحكيم  -9

 أشهر، ومن تاريخ صدور القانون.

وبموجب ذلك فإن القانون المذكور يعتبر خطوة مهمة من أجل تطوير نظام التحكيم اللليبي، ومن أجل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار،  
وحيث يمثل التطور المهم ضمن الإطار القانوني للتحكيم في ليبيا، وبشكل خاص ما يتعلق بالتحكيم الدولي، ولكونه نظم مسائل  

 التحكيم بطريقة شاملة، ويستجيب للمعايير الدولية المعمول بها ومنها:
 المبادئ الأساسية لقانون التحكيم في ليبيا: -أ

الإرادة: (1) يحدد   حرية  أن  أنه يمكن  التحكيم، وهذا يعني  اختيار قواعد  القانون يعكن مبدأ حرية الأطراف من أجل  إن هذا 
والتي نصت  13الأطراف الإجراءات والقوانين التي ستطبق على نزاعاتهم، وفي الباب الثاني منه جاء اتفاق التحكيم بالمادة  

على أنه: )إذا رفع نزاع معروض أمام هيئة تحكيم أمام القضاء، وعلى المحكمة المرفوع أمامها النزاع أن تحكم بانتفاء ولايتها 

 بالفصل بالنزاع، وبناء على طلب أحد الأطراف(. 
التحكيم:  (2) القانون يتيح للأطراف تشكيل هيئة تحكيم وفق احتياجاتهم، ومما يعزز من استقلاليته   الاستقلالية لهيئة  إن 

من الباب الثالث الخاص بهيئة التحكيم على أنه: )ويجوز أن يختار كل طرف محكم    3الفقرة    17العملية، وحيث نصت المادة  
 .(38)أو أكثر على أن يختار المحكمون المختارون محكماً مرحجاً يرأئ هيئة التحكيم(

 

 تعاريف ومفاهيم: -ب
المادة   التقاضي أمام المحاكم المحلية ولكن بدلاً من أن    13الفقرة    1نصت  الدولي بقولها: )هو الذي يشبه  التحكيم  على مفهوم 

، ومن حيث أن هذا النص يشير بشكل واضح  (39) (تحال أمام محكمة محلية فإنها تعقد أمام محكمين خاصين معروفين بالمحكمين 
إلى ما يعتبر تحكيم دولي، ومما يساهم في إزالة أي لبن يتعلق بنطاق تطبيقه، ومن حيث أن التحكيم الدولي يشمل النزاعات  

 التي تنطوي على أطراف من دول مختلفة أو المتعلقة بمصالح دولية. 
 اختيار القانون الواجب التطبيق: -ج

إن القانون المذكور يتيح للأطراف اختيار القانون الذي سيطبق على اتفاقياتهم وعلاقاتهم، ومما يوفر المرونة الكبيرة، وذلك من أجل  

والتي أشارت على أنه: )يجب على المحكمين تطبيق القانون    9معالجة القضايا القانونية، وهذا يظهر بشكل واضح في نص المادة  
الذي تختاره إرادة الأطراف ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين المصالحين في اتفاق التحكيم، ومن حيث أن هذه الصورة لا  

يتقيد المحكمون فيها بتطبيق القواعد القانونية، ويتبعون قواعد العدالة والإنصاف، وفي حال  فل الأطراف على اختيار القانون الذي  
يكون واجباً تطبيقه على موضوع النزاع فإنه يجوز للمحكمين أن يطبقوا القانون الملائم لحكم النزاع، وبشرط أن يكون له صلة بموضوع  

للمعايير  وفقاً  وذلك  المناسب،  القانون  تحدد  أن  التحكيم  لهيئة  يجوز  فإنه  الاتفاق  من  الأطراف  يتمكن  لم  حال  في  وذلك  النزاع، 

 .(40)(المعمول بها دوليا

 
تاريخ  //https،itkan.ly/arمقال منشور على الموقع الإلكتروني 2023لسنة   10شريحة البوديري، قراءة قانونية موجزة في قانون التحكيم التجاري الليبي رقم  ((36

 .25/2/2025الدخول إلى الموقع 

وم الشريعة يوسف فرج حضيري، التحكيم التجاري الدولي وفعاليته لتفادي مسألة تنازع القوانين )دراسة وصفية تحليلية(، مجلة البحوث الأكاديمية )عل  )37(

 .130، ص2024، 2، المجلد  28والقانون(، العدد 
 .2023لعام  10من الباب الثالث من القانون رقم   3الفقرة   17المادة  )38(
 .130يوسف فرج حضيري، التحكيم التجاري الدولي وفعاليته لتفادي مسألة تنازع القوانين )دراسة وصفية تحليلية(، مرجع سابق، ص  )39(
 . 2023/ 4/ 117، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023لسنة  10قانون التحكيم التجاري الليبي رقم  )40(
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وبناء على ذلك نستنتج أن قانون التحكيم المذكور يمثل التطور في الإطار القانوني الليبي، وذلك من خلال تنظيمه للتحكيم الدولي  
، والتشجيع على الاستثمارات الدولية، وهذا  للتحكيم مركزاً    باعتبارهاومسائل تنازع القوانين بطريقة فعالة، ومما يعزز من مكانة ليبيا  

 .(41)يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
 

 المطلب الثالث 
 تنفيذ قرارات التحكيم وفقاً للاتفاقيات الدولية 

الدول الأخرى بنفن الطريقة   التحكيم في  التحكيم الصادرة عن لجان  تنفيذ قرارات  الدولية على ضرورة  العديد من الاتفاقيات  تنص 

التي يتم بها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدولة التي يتم فيها التنفيذ. ويعني ذلك أن القانون المعمول به في الدولة التي  
 .(42) يتم فيها التنفيذ يسري على تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة عن لجنة التحكيم في دولة أخرى

ومن بين الاتفاقيات الدولية التي تنظم تنفيذ قرارات التحكيم يمكن ذكر اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي التي تم التوقيع عليها في  
والتي تعتبر أحد أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وتنص الاتفاقية على ضرورة تنفيذ الأحكام التحكيمية في الدول    1958عام  

الأخرى وفقاً للإجراءات المشروعة في الدولة التي يتم فيها التنفيذ، وذلك بغرض توفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة وتحقيق  

 .(43) العدالة
المادة  و الدولية،    1تنص  المنازعات  لحل  كوسيلة  التحكيم  تشجيع  التالية:  الأهداف  تحقيق  هو  منها  الغرض  أن  الاتفاقية على  من 

وتوحيد وتبسيط القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحقيق تنفيذ الأحكام التحكيمية بسرعة وفعالية في الدول الأخرى، وتحقيق  
الق المتعاقد الحماية  للأطراف  الكاملة  و(44)ةانونية  من  ،  الغرض  أن  على  الدولي  للتحكيم  نيويورك  اتفاقية  من  الأولى  المادة  تنص 

 الاتفاقية هو تحقيق الأهداف التالية:

الدولية  -1 المنازعات  تشجيع التحكيم كوسيلة لحل المنازعات  التحكيم كوسيلة لحل  : يهدف الاتفاقية إلى تعزيز استخدام 
 الدولية وتشجيع الدول على اللجوء إلى هذه الطريقة لحل المنازعات بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي. 

: تهدف الاتفاقية إلى توحيد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم  توحيد وتبسيط القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم  -2
 الدولي وتبسيطها، وذلك لتسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف المترتبة على استخدام هذه الطريقة لحل المنازعات. 

الأخرى  -3 الدول  في  وفعالية  بسرعة  التحكيمية  الأحكام  تنفيذ  الأحكام تحقيق  تنفيذ  تسهيل  إلى  الاتفاقية  تهدف   :
للأطراف   الكاملة  القانونية  والحماية  المناسبة  الإجراءات  توفير  وذلك عن طريق  وفعالية،  بسرعة  الأخرى  الدول  التحكيمية في 

 المتعاقدة. 

المتعاقدة  -4 للأطراف  الكاملة  القانونية  الحماية  للأطراف تحقيق  الكاملة  القانونية  الحماية  تحقيق  إلى  الاتفاقية  تهدف   :
و ومنصف  عادل  بشكل  التحكيمية  الأحكام  تنفيذ  تضمن  قانونية  وإجراءات  معايير  توفير  طريق  عن  وذلك  يضمن  المتعاقدة،  بما 

المتعاقدة الأطراف  وحقوق  الأهداف  ،  تحقيق  إلى  تهدف  الدولي  للتحكيم  نيويورك  اتفاقية  من  الأولى  المادة  فإن  عام،  بشكل 
الطريقة   بهذه  المتعلقة  والإجراءات  القواعد  وتوحيد  الدولية،  المنازعات  لحل  كوسيلة  للتحكيم  الفعال  للاستخدام  الأساسية 

 وتسهيل تنفيذ الأحكام التحكيمية بشكل عادل وفعال.

على أن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية تلتزم بتنفيذ الأحكام التحكيمية وفقًا للإجراءات المشروعة في دولتها،   2وتنص المادة  
 .(45) وذلك بغرض توفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة وتحقيق العدالة

التحكيم   إطار  في  إصدارها  تم  التي  التحكيمية  الأحكام  بتطبيق  ملزمة  الاتفاقية  على  الموقعة  الدول  فإن  المادة،  هذه  وبموجب 
المتعاقدة   للأطراف  الكاملة  القانونية  الحماية  توفير  إلى  المادة  هذه  وتهدف  دولتها.  في  المشروعة  للإجراءات  وفقاً  وذلك  الدولي، 

، ويتم تحقيق هذه الأهداف عن طريق تنفيذ الأحكام التحكيمية بطريقة عادلة (46)وتحقيق العدالة في التعامل مع الأحكام التحكيمية
ومنصفة، وفقاً للإجراءات المشروعة في الدولة التي يتم فيها التنفيذ. ويتطلب ذلك من الدول الموقعة على الاتفاقية الالتزام بتوفير  

 ف. لأحكام التحكيمية بشكل عادل ومنصالحماية اللازمة للأطراف المتعاقدة، وتوفير القوانين والإجراءات اللازمة لتنفيذ ا

وتوفير   ومنصف  عادل  بشكل  التحكيمية  الأحكام  تنفيذ  الدولي  للتحكيم  نيويورك  اتفاقية  من  الثانية  المادة  تضمن  الطريقة،  وبهذه 
 الحماية القانونية الكاملة للأطراف المتعاقدة، مما يساهم في تعزيز الثقة في التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات الدولية.

تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي على أنه في حالة وجود اتفاقية تحكيم بين الأطراف  وبالإضافة إلى ما تقدم  
  المتعاقدة، يجب أن يتم تنفيذ الأحكام التحكيمية وفقاً لنص الاتفاقية، وإذا لم يتم تحديد إجراءات التحكيم في الاتفاقية، يجب أن تتم 

 .(47)في الدولة التي يتم فيها التنفيذالإجراءات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها 

حيث تهدف هذه المادة إلى توفير الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام التحكيمية بطريقة تتوافق مع الاتفاقية الأصلية للتحكيم، وذلك بما  و
بين   تحكيم  اتفاقية  هناك  كان  إذا  فإنه  أيضاً،  المادة  هذه  وبموجب  المتعاقدة.  للأطراف  المشروعة  والمصالح  الحقوق  حماية  يضمن 

 
 . 130يوسف فرج حضيري، التحكيم التجاري الدولي وفعاليته لتفادي مسألة تنازع القوانين )دراسة وصفية تحليلية(، مرجع سابق، ص  )41(
 . 26، ص2005أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (42)
لخامس  ، دور التحكيم في حل نزاعات الاستثمارات الأجنبية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم ماستر المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد اأحمد الفلاحي    (43)

 . 27، ص2019السويس ي، 
 . 1958( من اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي التي تم التوقيع عليها في عام 1المادة رقم ) (44)
 . 1958( من اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي التي تم التوقيع عليها في عام 2المادة رقم ) (45)
 .65، ص2012امال بدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  (46)
 . 1958( من اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي التي تم التوقيع عليها في عام 3المادة رقم ) (47)
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فيجب   الاتفاقية،  التحكيم في  إجراءات  تحديد  يتم  لم  وإذا  الاتفاقية.  لنص  وفقاً  التحكيمية  الأحكام  تنفيذ  فيجب  المتعاقدة،  الأطراف 
 .(48) تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة التي يتم فيها التنفيذ

توفير   التنفيذ  دولة  في  القضائية  الهيئات  على  يجب  أنه  على  الدولي  للتحكيم  نيويورك  اتفاقية  من  الرابعة  المادة  نصت  وقد  كما 
التنفيذ التي يتم فيها  الدولة  للإجراءات المشروعة في  التحكيمية وفقاً  المتعاقدة وتنفيذ الأحكام  وقد  ،  (49)  الحماية اللازمة للأطراف 

هدفت تلك المادة إلى توفير الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام التحكيمية بطريقة تتوافق مع الاتفاقية الأصلية للتحكيم، وذلك بما يضمن  
التنفيذ توفير الحماية   الهيئات القضائية في دولة  المتعاقدة، وبالتالي فإنه يجب على  حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف 

اللازمة للأطراف المتعاقدة، وتنفيذ الأحكام التحكيمية وفقاً للإجراءات المشروعة في الدولة التي يتم فيها التنفيذ. ويتطلب ذلك من  

،  الهيئات القضائية توفير الحماية اللازمة للأطراف المتعاقدة، وتطبيق القوانين والإجراءات المشروعة في الدولة التي يتم فيها التنفيذ
 ف. لأحكام التحكيمية بشكل عادل ومنصوذلك لضمان تنفيذ ا

ذ  وبهذه الطريقة، تضمن المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي توفير الحماية القانونية اللازمة للأطراف المتعاقدة، وتنفي 
 الأحكام التحكيمية بشكل عادل ومنصف، مما يساهم في تعزيز الثقة في التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات الدولية. 

وبموجب هذه المواد القانونية و يرها من المواد في اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي، يتم توحيد وتبسيط القواعد المتعلقة بالتحكيم  

الكاملة   القانونية  الحماية  وتوفير  العدالة  تحقيق  على  يساعد  مما  الأخرى،  الدول  في  التحكيمية  الأحكام  تنفيذ  وتسهيل  الدولي 
 للأطراف المتعاقدة. 

يتم   حيث  التحكيم،  قرارات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  خاصة  امتيازات  على  الحصول  المتعاقدة  للأطراف  أيضاً  الدولية  الاتفاقيات  تتيح  حيث 
ويجب الإشارة إلى   (50) في الدول الموقعة على الاتفاقياتتحديد إجراءات خاصة ومنح صلاحيات للهيئات القضائية المعنية بهذا المجال 

يجب  أن تنفيذ قرارات التحكيم وفقاً للاتفاقيات الدولية يتم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة التي يتم فيها التنفيذ، و 

القرارات   تنفيذ  في  التمييز  وعدم  والمساواة  العدالة  بمبادئ  الالتزام  يجب  كما  المتعاقدة.  للأطراف  الكاملة  القانونية  الحماية  توفير 
 التحكيمية. 

 الخاتمة 
من أساليب حل النزاعات الأكثر شيوعًا في العرالم، ويسرتخدم بشركل واسرع فري مجرالات عديردة بمرا فري ذلرك   اً يعد التحكيم واحد

التجارة والاستثمار والبناء والهندسة والرياضة والترفيره والعقرارات والتكنولوجيرا و يرهرا. ويسرتند التحكريم علرى اتفراق برين الأطرراف 
ا أو مجموعرة مرن المحكمري ن لحرل النرزاع بشركل المتنازعة على تحكيم النزاعات بدلاً من اللجوء إلى القضاء، وتخترار الأطرراف محكمرً

ويعد التحكيم بديلاً فعالاً للقضاء حيث يروفر مسرتوىً عاليراً مرن المرونرة والسررعة فري حرل النزاعرات، ويكرون القررار ،  نهائي وقانوني

ء النهائي  الباً ما يكون نهائياً ولا يمكن الطعن فيه. ويساعد التحكيم الأطراف على تجنب التكاليف العاليرة والترأخير المررتبطين براللجو
 إلى القضاء، ويسهل حل النزاعات بسرعة ومرونة وبطريقة ذات مصداقية وشفافية.

باللجوء إلى التحكيم التجاري الردولي فري بعرض الحرالات، علرى الرر م مرن  2006لعام  13وفي العراق، يسمح قانون الاستثمار رقم 
عدم وجود قانون خاص للتحكيم في العراق بشكل عام. ويتميز التحكيم التجاري الدولي بمستوى عالٍ من المهنية والخبرة فري حرل 

 النزاعات التجارية الدولية.

 كن لرم يرتم إعرادة تنظيمره حترى صردور، ول1954بتنظيم التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام    المشرع  قام  ليبيا  وفي
يعد أسلوباً فعالاً ومرناً وسريعاً لحل النزاعرات،   إن التحكيم، بشكل عام، يمكن القول  17/4/2023في تاريخ    2023لعام    10القانون رقم  

ويمكن استخدامه في مجالات كثيرة وفي دول مختلفة، ويساهم في تعزيز التجارة الدولية وتحقيق المزيد من الاسرتقرار والثقرة فري 
 .البيئة الأعمالية

 وبعد أن انتهينا في هذا البحث فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي نجمل أهمها في الآتي:
 النتائجأولاً:  

بسبب ارتباط التحكيم التجاري الدولي بالنظام العام في معظم التشريعات، فرإن نطراق التحكريم يقتصرر علرى مواضريع محرددة،  .1

 مما يؤدي إلى استبعاد العديد من المسائل القضائية من نطاق التحكيم ويشكل عائقاً في تنفيذ بعض الأحكام الهامة.
يتضمن تفاق التحكيم الخصائص الخاصة بالعقود سواء كانت مدنية أو تجاريرة، وهري مرن العقرود المسرماة المدرجرة فري قرانون  .2

خاص، وتشترط شرط الكتابة كشرط قانوني أساسي، وإلا فإنه يعتبر باطلاً، ويمكن تطبيق التحكيم على العقود المحرددة المردة 
 بموجب الاتفاق المبرم بين الأطراف.

ينص اتفاق التحكيم الدولي على أن جميع الأطراف المعنية في الاتفاقية يجب أن يلتزموا بأحكام التحكيم وأوامره، ويشمل ذلرك  .3

الالتزام بموجب الاتفاقية بالتحكيم في جميع النزاعات المتعلقة بالعقد وفي جميع النطاقرات، ويرتم تنفيرذ الأحكرام الصرادرة عرن 
 التحكيم الدولي بصورة فعالة وسريعة ودون تأخير، وذلك لضمان الالتزام بأحكام التحكيم وتحقيق العدالة في النزاعات التجارية.

/ثانياً( مرن تعليمرات تنفيرذ العقرود 8يُشير القانون العراقي فقط إلى جواز اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي وذلك وفقاً للمادة ) .4
، دون أن ينص على الأحكام الخاصة بتنظيم عملية التحكيم التجاري الردولي، ممرا يردل علرى وجرود 2014لعام    2الحكومية رقم  

 قصور تشريعي يجب التدارك له.
، ولكرن لرم يرتم إعرادة تنظيمره حترى 1954بتنظيم التحكيم في قانون المرافعات المدنيرة والتجاريرة لعرام    المشرع  قام  ليبيا  في .5

 .، بشكل عام17/4/2023في تاريخ    2023لعام    10صدور القانون رقم  

   التوصياتثانياً:  

 
 . 47، ص2004 بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية، 1حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، ط (48)
 . 1958( من اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي التي تم التوقيع عليها في عام 4المادة رقم )(49)
 .14، ص2007فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية،   (50)
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بتنفيذ الحكم التجاري الدولي طالما أنه لا يتعارض مرع النظرام العرام الردولي، حترى إذا   بأن يقوم المشرع الليبيالباحث    يوصي -1
كان يتعارض مع النظرام العرام الرداخلي. ويتشرارك معظرم دول العرالم فري النظرام العرام الردولي الرذي يحقرق المصرلحة العليرا 

 للمجتمع الدولي، بينما يقتصر تأثير النظام العام الداخلي على دولته فقط ولا يمتد إلى المجتمع الدولي ككل.
والأشخاص المعنيين الذين يمثلرون بمرا ترم التعاقرد علريهم بخصروص شررط  كل من )العراق وليبيا(الباحث بأن يتم التزام   يوصي -2

تقوم الدولة بأي عمل يعوق عملية التحكيم، مثل التذرع بمخالفة شرط التحكيم لقانونها أو الاستناد إلرى سريادتها   وألاالتحكيم،  
 وحصانة سلطتها القضائية.

، حيرث وأن ينضم لهذه الندوات والدورات العراق وليبيا يوصى الباحث بوجود مظلة تجمع الدول المهتمة بالتحكيم التجاري الدولي -3

يتم تبادل التجارب والخبرات من خلال مؤتمرات وورش عمل متخصصة تتناول موضوعات تتعلق بالتحكيم، كمرا يرتم نشرر التوعيرة 
 بين فئات المجتمع من خلال الندوات والنشرات التي تسلط الضوء على أهمية التحكيم ومزاياه.

المشرع العراقي في إقرار مشروع التحكيم وذلك من أجل مواكبة التطور الرذي قرد حردي فري القروانين   بأن يقومالباحث    يوصي -4
تفري نصوصره الخاصرة برالتحكيم برالغرض  المتعلقة بالتحكيم، وذلك بسبب أن قانون المرافعات العراقي قد أصبح قانون قرديم ولا

 المنشود.

المشرعين العراقي والسوري، تنظيم التحكيم التجاري الدولي في مجال العقود الإداريرة بشركل أنه يجب على بالباحث    يوصي  -5
الأهمية الكبيرة التي حظي بها التحكيم التجاري الدولي كنظرام خراص لتسروية   وذلك بسبب  دقيق ومدروئ وشامل ومستقل،

وذلك لأن أهميته قد أصبحت لا تخفرى علرى  ،المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية الدولية، سواء كانت عقدية أو  ير عقدية
 أحد ولا تقبل الجدل. ويأتي ذلك بغرض مواكبة التطور القانوني الحاصل في هذا المجال الحيوي من القانون الخاص.

الخاصرة برالاعتراف وتنفيرذ أحكرام التحكريم الأجنبيرة  1958إلرى اتفاقيرة نيويرورك لعرام  )العرراق وليبيرا(نضم  بأن تالباحث    يوصي -6

نظراً للقبول الدولي الكبير الذي حظيت به، والتري ، وف والتنفيذ للأحكام التحكيميةتسهيل عملية الاعترا  ، وذلك من أجلالدولية
عملت على تيسير عملية الاعتراف والتنفيذ في الدول الموقعرة عليهرا، فإنره يصربح مرن الأهميرة بمكران أن ي وذلرك لأنره فري 

الواقع العملي، لا يمكن تنفيذ حكرم تحكيمري دولري أو أجنبري فري العرراق، نظرراً لأن القرانون الخراص بتنفيرذ أحكرام المحراكم 
 ، لا يحتوي على أي نص يجيز تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في العراق.1928لعام   30الأجنبية في العراق رقم  
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